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الاتحاد المصرى للتأمين

 شعبة التأمين البحرى

     ( وحدات )

محضر الاجتماع الأول لعام 2005
عقدت لجنة التأمين البحرى / وحدات اجتماعها الأول لعام 2005 .. بمقر الاتحاد فى تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2005، برئاسة السيد الأستاذ/عصام الدين راشد - نائب الرئيس - وبحضور كل من السادة:-
	الأستاذ
	/
	يونس محمـود أبو شـعرة
	
	عضو

	الأستاذ
	/
	كـرم أحمــد محــمود
	
	عضو

	الأستاذ
	/
	وائــل توفـيق وصـفى
	
	عضو

	الأستاذ
	/
	وائــل محمد رشــدى
	
	عضو

	الأستاذ
	/
	عبد الحـميد ســليمان
	
	عضو

	الأستاذة
	/
	سماء محـمد أنور صـادق
	
	ممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 

	الأستاذ
	/
	محـــمود ســـامى
	
	مقرر اللجنة


وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من:-
	الأستاذ
	/
	عبد اللطـيف ســـلآم
	
	رئيس

	الأستاذ
	/
	هاشـم أبو العلا الجرجاوى
	
	عضو

	الأستاذ
	/
	محــمد فــؤاد ليــلة
	
	عضو



وقد بدأت اللجنة اجتماعها بالنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى:-
أولاً  .. التصديق على محضر الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 21/12/2004

فى مجال التصديق على محضر الاجتماع الثالث عشر لعام 2004 تساءل السيد/رئيس الجلسة عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذت بشأن تجميع البيانات الخاصة بإعادة تقييم عملية الاكتتاب فى اللنشات واليخوت والتى أوصت اللجنة بضرورة استكمال الدراسة السابقة والتى انتهت فى عام 2002 وذلك لبحث التغيرات التى حدثت خلال هذه الفترة على حجم الأقساط ومعدل الخسارة وكذا تسوية المخصصات.


وفى هذا الصدد أوضح السيد/مقرر اللجنة إلى قيام الاتحاد بمخاطبة الشركات بتاريخ 12/1/2005 بالهدف الذى تسعى إليه اللجنة مع الإشارة إلى أهمية هذه البيانات لتصحيح مسار عملية الاكتتاب فى سوق التأمين المصرى وذلك بمراعاة الدقة والموضوعية فى ملئ النموذج المرفق بالخطاب والذى يشمل البيانات التاريخية عن السنوات من 1999 وحتى سنة 2003.


ونظراً لعدم ورود أية ملاحظات ، صدقت اللجنة على المحضر المنوه عنه أعلاه.
ثانياً .. الشروط الدولية لتأمين أجسام السفن – 1/11/2003

فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة ترجمة الشروط الصادرة فى 2003 حيث تم الانتهاء حتى الشرط رقم 37 ،فقد قامت اللجنة باستكمال الترجمة لشروط المجمع لتأمين الوحدات الصادرة عن مجمع مكتتبى التأمين البحرى بلندن تحت مسمى International Hull Clauses (IHC) فى 1/11/2003، حيث انتهت من الشروط 38 و39 و40 وذلك على النحو التالى:
	38
	أربع أرباع مسئولية التصادم

	
	إذا وافق المؤمنون صراحة وكتابة ،فإن شرط 6 يتم تعديله بحيث تلغى منه كلمة "ثلاث أرباع" فى كل مناسبة تظهر بها فى هذا الشرط.

	
	

	39
	الأقساط المرتدة لتراكى السفينة

	39/1
	إذا وافق المؤمنون كتابة ،فإن نسبة مئوية من صافى القسط يتم تحديدها بواسطة المؤمنين ترد عن كل 30 يوماً متصلة تكون فيها السفينة متوقفة -وليست تحت الإصلاح - فى ميناء أو منطقة توقف موافق عليها من المؤمنين.

	93/2
	لا تعتبر السفينة تحت الإصلاح عند إجراء أى أعمال تتعلق بالإهلاك أو البلى الطبيعى للسفينة و/أو تبعاً للتوصيات الواردة فى معاينة هيئة التصنيف التابعة لها السفينة ولكن تعتبر السفينة تحت الإصلاح فى حالة الإصلاحات التالية لخسائر أو أضرار للسفينة أو إجراء تعديلات إنشائية سواء كانت مغطاة بهذا التأمين أو خلافه.

	39/3
	ويشترط دائماً ما يلى:

	39/3/1
	أنه لم يحدث خسارة كلية للسفينة ،سواء بأخطار مؤمنة أو خلافه خلال الفترة المغطاة بهذا التأمين أو أى امتداد لها.

	39/3/2
	لا يسمح بأى حال بقسط مرتد عندما تكون السفينة متوقفة فى مياة مكشوفة وغير محمية أو فى ميناء أو منطقة توقف لم يوافق عليها المؤمنين.

	39/3/3
	عمليات الشحن أو التفريغ أو وجود البضائع على ظهر السفينة لا يمنع منح قسط مرتد ولكن لا يسمح بقسط مرتد خلال أى فترة تستخدم فيها السفينة لتخزين البضائع أو لأغراض الصندلة.

	39/3/4
	فى حالة أى قسط مرتد وفقاً لشرط 39 يكون على أساس فترة 30 يوماً متتالية تقع خلال تأمينات متلاحقة تم عقدها لحساب ذات المؤمن له - فإن هذا التأمين يكون مسئولاً فقط عن مبلغ يتم حسابه بنسبة متفق عليها لعدد الأيام التى تقع خلال فترة هذا التأمين يحتسب عنها قسط مرتد فعلى وتحتسب الفترة المتداخلة وفقاً لرغبة المؤمن له إما من أول أيام توقف السفينة أو من أول يوم فى فترة ال30 يوم المتعاقبة كما هو مشترط بموجب شرط 39/1.

	
	

	40
	استيعاب العوارية العامة

	40/1
	 إذا وافق المؤمنون كتابة ووفقاً لأحكام الشرط 8 فإنه فى حالة حادث أو واقعة تعطى الحق فى إعلان العوارية العامة طبقاً لقواعد يورك/آنتورب 1994 أو طبقاً لأحكام العوارية العامة (فى عقد النقل) فيتم تطبيق ما يلى.

	40/2
	يكون للمؤمن له الخيار فى المطالبة بإجمالى العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ والمصروفات الخاصة وبحد أقصى المبلغ الذى وافق علية المؤمنون دون المطالبة بحصة العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ والمصروفات الخاصة من كلاً من البضائع وأجرة الشحن (النولون) والوقود والحاويات أو أى ممتلكات غير مملوكه للمؤمن له على ظهر السفينة (المذكورة فيما بعد بمصالح الممتلكات).

	40/3
	سوف يقوم المؤمن له أيضاً بدفع المصاريف والأتعاب المناسبة لمسوى العوارية العامة عند احتساب المطالبة طبقاً لهذا الشرط 40 بالإضافة لأى مدفوعات طبقاً للشرط 40/2.

	40/4
	إذا طالب المؤمن له بموجب هذا الشرط 40 فلا يحق له المطالبة بحصة العوارية ومصاريف الإنقاذ والمصروفات الخاصة قبل مصالح الممتلكات.

	40/5
	يتم تسوية المطالبات بموجب هذا الشرط 40 وفقاً لقواعد يورك/آنتورب 1994 باستثناء الفقرة الأولى من القاعدة 10 والقاعدة 11 المتعلقة بالعمولات والفوائد.

	40/6
	تدفع المطالبة طبقاً لشرط 40 دون تطبيق حد السماح الوارد بشرط 15



وبعد المناقشة .. قررت اللجنة استكمال ترجمة باقى الشروط (حتى شرط 50) خلال الاجتماعات القادمة للجنة.
هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساء






